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فهرس القانون

القانون رقم 88 لسنة 1995 
في شأن محاكمة الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون 
رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة الصــادر بالقانــون 
لـه، لـة ـ قـوانين المعدـ ــنة 1960م والـ ــم 17 لس رق

- وعلى القانــون رقــم 35 لســنة 1962م في شــأن انتخابــات مجلــس 
لـه، لـة ـ قـوانين المعدـ مـة والـ الأـ

ــة  ــة الداخلي ــأن اللائح ــنة 1963م في ش ــم 12 لس ــون رق -  وعلى القان
لمجـلـس الأـمـة والـقـوانين المعدـلـة ـلـه،

الطعــن  القانــون رقــم 40 لســنة 1972م بشــأن حــالات  -  وعلى 
وإجراءاــته، بالتميــيز 

تنظيــم  بشــأن  1990م  لســنة   23 رقــم  بقانــون  المرســوم  وعلى    -
القضــاء،

-  وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة، 

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، 
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

القانــون على كل وزيــر عضــوًًا في مجلــس  هــذا  أحــكام  تسري 
ــم ورد النــص عليهــا في المادة  ــه مــن جرائ ــا يقــع من ــوزراء في شــأن م ال
الثانيــة مــن هــذا القانــون حتــى ولــو تــرك الوزيــر وظيفتــه بعــد وقــوع 
الجريمــة لأي ســبب، ســواء بصــورة نهائيــة أو بتوليــه مهــام وزارة 

أخــرى أو كان وقــت وقــوع الجريمــة وزيــرًًا بالإنابــة فيهــا.
مادة 2 )))

ــة  ــب في تأدي ًـا، إذا ارتك ــررة قانون� ــات المق ــر بالعقوب ــب الوزي ُيُعاق
ــة: ــم الآتي ــن الجرائ ــة م ــه جريم أعمال وظيفت

المتعلقــة  والجرائــم  والــداخلي  الخارجــي  الدولــة  أمــن  جرائــم  أ- 
بواجبــات الوظيفــة العامــة المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 

.1970  /31

ــا في  ــوص عليه ــة المنص ــة عام ــفين بخدم ــفين والمكل ــم الموظ ب- جرائ
ــون الجــزاء. قان

ــا في قانــون الانتخــاب رقــم 35 لســنة  ج- الجرائــم المنصــوص عليه
.1962

د- الجرائــم المتعلقــة بــسير العدالــة أو التــأثير عليهــا المنصــوص عليهــا 
في قانــون الجــزاء.

هـــ- الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون حمايــة الأمــوال العامــة رقــم 
1 لســنة 1993.

و- الجرائــم المنصــوص عليهــا في المرســوم بالقانــون رقــم ٢ لســنة 
١( تم اضافة البندين و - ز بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤  والفقرة - و - 

عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ .

٢٠١٦ بإنشــاء الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد والأحــكام الخاصــة 
ــة. ــة المالي ــن الذم ــف ع بالكش

ز- الجرائــم المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 106 لســنة 2013 
بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

مادة 3 )))

الكويتــيين  المستشــارين  مــن  ثلاثــة  مــن  تحقيــق  لجنــة  ُتُشــكل 
لـمدة  للمحكمــة  العامــة  الجمعيــة  تختارهــم  الاســتئناف،  بمحكمــة 
ســنتين، كما تختــار اثــنين آخريــن كعضويــن احتياطــيين لإكمال تشــكيل 
اللجنــة في حالــة غيــاب أحــد الأعضــاء الأصلــيين أو قيــام مانــع لديــه، 
ــدم  ــي تق ــات الت ــص البلاغ ــا، بفح ــة دون غيره ــذه اللجن ــص ه وتخت
ــبلاغ إلى  ــة ال ــب إحال ــده، ويج ــام وح ــب الع ــة إلى النائ ــة وموقع مكتوب

اللجــنة، في خلال ــيومين على الأكــثر.

وتتــولى اللجنــة بصفــة سريــة، بحــث مــدى جديــة الــبلاغ، ويجــب 
عليهــا فــور وصــول الــبلاغ إليهــا، إخطــار الوزيــر ورئيــس مجلــس 
اللجنــة  موافــاة  وللوزيــر  بذلــك،  الأمــة  مجلــس  ورئيــس  الــوزراء 

بمذكــرة متضمنــة ملاحظاتــه على الــبلاغ.

ــه  ــراء يقتضي ــاذ أي إج ــه أو اتخ ــسماع أقوال ــغ ل ــوة المبل ــة دع وللجن
ـًا لســلطات  هــذا البحــث، ولها كافــة الاختصاصــات المقــررة قانون�
بشــخص  مســاس  على  تنطــوي  التــي  الإجــراءات  عــدا  التحقيــق، 
الوزيــر أو حرمــة مســكنه. فــإذا تــبين لها جديــة الــبلاغ، أمــرت بالــسير 
ــر  ــد أو أكث ــدب واح ــها أو بن ــق بنفس ــاشرة التحقي ــراءات ومب في الإج
مــن أعضائهــا إجرائــه، أمــا إذا تــبين لها عــدم جديــة الــبلاغ أمــرت 

ــببًًا. ــظ مس ــرار الحف ــون ق ــب أن يك ــه، ويج بحفظ
مادة 4 )))

للجنــة التحقيــق المنصــوص عليهــا في المادة الســابقة في ســبيل أداء 
ًـا لســلطات التحقيــق، ولها  مهمتهــا، كافــة الاختصاصــات المقــررة قانون�
ًـا  كذلــك ســلطة مــد الحبــس الاحتياطــي المقــررة لرئيــس المحكمــة طبق�

لــلمادة 69 ـمـن قاـنـون الإـجـراءات والمـحـاكمات الجزائـيـة.

وتخطــر اللجنــة النائــب العــام كتابــة بالموعــد المحــدد لبــدء التحقيــق 
ــة ممـن  ــه مــن أعضــاء النياب ــه أو مــن ينيب ــتٍٍ كافٍٍ، وعلي ــه بوق ــل بدئ قب
لا تقــل درجتــه عــن رئيــس نيابــة أن يحضر جلســات التحقيــق ولــه أن 

يبــدي مــا يــراه مــن طلبــات.

ــه  ــر، أو بحبس ــض على الوزي ــادر بالقب ــر الص ــة الأم ــب لصح  ويج
ــفر أو  ــن الس ــه م ــكنه، أو بمنع ــخصه، أو مس ــش ش ًـا، أو بتفتي احتياطي�
بــأي إجــراء تحفظــي آخــر ممـا ورد النــص عليــه في المادة 24 ومــا بعدهــا 
مــن القانــون رقــم 1 لســنة 1993 المشــار إليــه، أن يكــون صــادرًًا 
ــن  ــر م ــد أو أكث ــق واح ــاشر التحقي ــو ب ــى ول ــة حت ــة مجتمع ــن اللجن م

ــا. أعضائه

ويكــون التظلــم مــن الأمــر الصــادر بأحــد الإجــراءات التحفظيــة 
ًـا  المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 1 لســنة 1993م المشــار إليــه طبق�
للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا فيــه أمــام المحكمــة المنصوص 
عليهــا في المادة 8 التاليــة، ويكــون قرارهــا في التظلــم غير قابــل للطعــن.

٢(  الفقرة الثالثة معدلة وفق نص القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤ 
٣(  تم تعديل الفقرة الرابعة بموجب القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١ وتعديل الفقرة 

الثانية وفق نص القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٠
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ويجــب رفــع الحصانــة النيابيــة قبــل اتخــاذ أي إجــراء جزائــي ضــد 
ــنة 1963م  ــم 12 لس ــون رق ــررة في القان ــكام المق ًـا للأح ــر، طبق� الوزي

المشــار إليــه.

مادة 5

يعــتبر الوزيــر في إجــازة حتميــة بمرتــب كامــل مــن تاريــخ إبلاغــه 
بقــرار المحكمــة المشــار إليهــا في المادة الســابقة بالموافقــة على طلــب لجنــة 
ــةًً بقــرار المحكمــة  ــر كتاب ــة إخطــار الوزي ــق بذلــك، وعلى اللجن التحقي

خلال ثمانٍٍ وأربــعين ســاعة مــن يــوم صــدوره على الأكثــر.

ًـا  ولا تنتهــي الإجــازة إلا بــصيرورة الحكــم الصــادر في الدعــوى بات�
أو بصــدور أمــر بحفظهــا أو انقضائهــا لأي ســبب قبــل صــدور الحكــم 

. فيها

مادة 6

على اللجنــة بعــد تمـام التحقيــق، إذا تــبين لها أن هنــاك جريمــة مــن 
الجرائــم المبينــة في المادة الثانيــة مــن هــذا القانــون، وأن الأدلــة كافيــة، أن 
تعــد قــرار الاتهــام وقائمــة بأدلــة الثبــوت بالنســبة للوزيــر وأي فاعــلين 
ــوص  ــة المنص ــة إلى المحكم ــة القضي ــر بإحال ــن وشركاء، وأن تأم آخري

عليهــا في المادة الثامنــة.

ــع  ــة أو أن الوقائ ــود جريم ــدم وج ــن ع ــق ع ــفر التحقي ــا إذا أس أم
ــرت  ــة، أم ــا غير كافي ــة عليه ــة لها أو أن الأدل ــر لا صح ــوبة للوزي المنس

ــبب. ــرار مس ــق بق ــظ التحقي بحف

وفي جميــع الأحــوال، يجــب إخطــار النائــب العــام فــورًًا بنتيجــة 
مـت. ــي ت ــات الت ــن الأوراق والتحقيق ــورة م ــه بص ــتصرف، وموافات ال

مادة 6 مكررًًا )))

يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين 3، 
6 من هذا القانون، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار 

الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا 
القانون.

وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة 
من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 

1993 بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة -من تلقاء نفسها- 
 خلال شهرين إلى المحكمة السابقة.

وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يومًًا من 
تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق. 

ولها قبــل إصــدار قرارهــا سماع أقــوال مــن تــرى لــزوم سماع أقوالــه 
أو تكليــف اللجنــة المنصــوص عليهــا في المادة 3 مــن هــذا القانــون 

ــوال. ــب الأح ــق، حس ــث أو التحقي ــص في البح ــتيفاء أي نق باس

وإذا حكمــت المحكمــة بقبــول التظلــم، أمــرت إمــا بإعــادة القضيــة 
للــسير في الإجــراءات أو قدمــت القضيــة إلى المحكمــة  اللجنــة  إلى 
المنصــوص عليهــا في المادة 8 مــن هــذا القانــون حســب الأحــوال، 

ــم. ــم في التظل ــدور الحك ــخ ص ــن تاري ــام م ــك خلال عشرة أي وذل

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسببًًا.

١(  تم اضافتها وفق القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤	

مادة 7

على النائــب العــام إعلان الوزيــر بصــورة مــن قــرار الاتهـام وقائمــة 
أدلــة الثبــوت قبــل بــدء المحاكمــة بــعشرة أيــام على الأقــل، وإعلان 
شــهود الإثبــات بالجلســة المحــددة أو إعلانــه بأمــر الحفــظ بحســب 

ــوال. الأح

ــة  ــس الأم ــس مجل ــوزراء ورئي ــس ال ــس مجل ــار رئي ــب إخط كما يج
بصــورة مــن قــرار الاتهــام وقائمــة أدلــة الثبــوت أو الأمــر الصــادر مــن 

ــدوره. ــوم ص ــن ي ــاعة م ــعين س ــة في خلال ثمان وأرب اللجن

ولا يجــوز في صــدد تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، إعمال نــص المادة 
104 مــن قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة.

مادة 8 )))

تتــولى محاكمــة الوزيــر، محكمــة خاصــة تشــكل مــن خمســة مــن 
ــم  ــم، تختاره ــتئناف دون غيره ــة الاس ــيين بمحكم ــارين الكويت المستش
الجمعيــة العامــة للمحكمــة لـمدة ســنتين وكما تختــار ســبعة آخريــن 
ــد  ــاب أح ــة غي ــة في حال ــكيل المحكم ــيين لإكمال تش ــاء احتياط كأعض
الأعضــاء الأصلــيين أو قيــام مانــع لديــه، وتختــص هــذه المحكمــة 
عما  شركاء  أو  آخريــن  فاعــلين  وأي  الــوزراء  بمحاكمــة  وحدهــا 
يرتكبونــه مــن جرائــم ورد النــص عليهــا في المادة الثانيــة مــن هــذا 

القانــون، والجرائــم المرتبطــة بهــا، ارتباطًًــا لا يقبــل التجزئــة.

ــة  َـن اشترك في عضوي ــة، م� ــوًًا في المحكم ــون عض ــوز أن يك ولا يج
ــون. ــة مــن هــذا القان ــق المشــار إليهــا في المادة الثالث ــة التحقي لجن

مادة 9

في  المبينــة  والإجــراءات  القواعــد  الــوزراء،  محاكمــة  في  يتبــع 
ــون  ــه في قان ــص علي ــا ورد الن ــا مم ــارض معه ــا لا يتع ــون وم ــذا القان ه

الجزائيــة. والمحــاكمات  الإجــراءات 

ــكام  ًـا لأح ــكََّلة طبق� ــة اشََُلمُ ــام المحكم ًـا أم ــاء مدني� ــل الادع ولا يقب
ــون. هــذا القان

مادة 10

محكمــة  بمقــر  الثامنــة،  المادة  في  إليهــا  المشــار  المحكمــة  تنعقــد 
الاســتئناف، ويحــدد رئيســها موعــد بــدء المحاكمــة على أن يكــون ذلــك 
خلال ثلاثين يومًًــا على الأكثــر، مــن تاريــخ وصــول الأوراق إليــه.

ويبــاشر النائــب العــام أو مــن يــرى الاســتعانة بــه مــن أعضــاء 
النيابــة العامــة، مهمــة الادعــاء أمــام المحكمــة.

إدارة  بــأعمال  القيــام  الاســتئناف،  كتــاب محكمــة  إدارة  وتتــولى 
كتــاب هــذه المحكمــة.

ــة، فلا يسري  وإذا قــررت المحكمــة نظــر الدعــوى في جلســة سري
ذلــك على المتهــم ومحاميــه، وإذا لم يــوكل المتهــم محامي�ًـا، ندبــت المحكمــة 

لــه محــامٍٍ للدفــاع عنــه.

مادة 11

ًـا لأحــكام  تكــون الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة المشــكلة طبق�
التمييــز، ومــع  بطريــق  إلا  فيهــا  للطعــن  قابلــة  القانــون، غير  هــذا 

2(  تم تعديل الفقرة الاولى  وفق نص القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤ 	
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ًـا، فتجــوز المعارضــة فيــه أمــام المحكمــة  ذلــك، إذا صــدر الحكــم غيابي�
ــراءات  ــون الإج ــا في قان ــوص عليه ــادة المنص ــراءات المعت ــا بالإج ذاته

والمحــاكمات الجزائيــة.

وكل حكــم يصــدر بالإدانــة في جنايــة، يســتوجب حــتامًا عــزل 
ــة  ــات التبعي ــع العقوب ــه، دون إخلال بتوقي ــن وظيفت ــه م ــوم علي المحك

ـًا للجريمــة. والتكميليــة المقــررة قانون�

ــرد  ــه ب ــزام المحكــوم علي ــع الأحــوال، بإل وتــقضي المحكمــة في جمي
مــا أفــاده مــن الجريمــة.

مادة 12

يكــون حســاب مــدة ســقوط الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم التــي 
يرتكبهــا الوزيــر مــن تاريــخ تــرك الوظيفــة، وفي حالــة تعــدد المتهــمين، 

لا يبــدأ حســاب المـدة بالنســبة لأحدهــم إلا بترك البــاقين وظائفهــم.

مادة 13

هــذا  أي دعــوى يسري عليهــا  أمامهــا  المنظــورة  المحكمــة  على 
القانــون، أن تحيلهــا بحالتهــا، مــن تلقــاء نفســها، إلى المحكمــة المشــكلة 

ــون. ــذا القان ًـا له طبق�
مادة 14 )))

ملغاة 

مادة 15

ُيُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16

ــه  ــون، وُيُعمــل ب ــذ هــذا القان ــيما يخصــه- تنفي ــوزراء -كل ف على ال
ــمية. ــدة الرس ــخ نشره في الجري ــن تاري م

 

أمير دولة الكويت

جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : 11 ربيع الثاني 1416 هـ

الموافق : 6  سبتمبر 1995 م

1( ألغيت  المادة بموجب القانون رقم 38 لسنة 2001 


